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الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » 
وعلى آله وأصحابه ومن انَّبِعَ هَذْيّهِ وانَّى حَدّه . 
/ أمّا بعد : فهذه محاضراتٌ مختصرة في علم الجرح والتعديل › 
ألقيت في إحدى الدورات العلمية في مسجدٍ من مساجد البلد 
الحرام : مكة (زادها الله تشريفًا وتعظيمًا). ثم إني عدت إليها 
تحريرًا واستيفاءً لأهم مسائل العلم ؛ لتكون كالمتون العلمية 
من هذاالوجه. 

ولحاجة كثير من طلبة العلم إلى مثل هذا المختصر » رأيتٌ 
الخيرٌ في طبعها أرجئى » والنفعَ في نشرها أجدى . وهي أوراقٌ 
مخض يعذاء رو ع ولا تكن وحدها ولا كنس + ولكنها 
رجت على المغل الساكر + خير الكلام ها قل وذل:. 

ومصادري في هذه الأوراق هي المصنفات القديمة والحديثة 
في علم الجرح والتعديل » مع ما عرفته عن قواعد هذا العلم 
ومسائله من خلال الممارسة . وقد حرصت على تقليل أوراقهاء 
واختصار عباراتها » تيسيرًا للمبتدئ وتذكيرًا للمنتهي . ولتكون 
أولّ متنٍ في علم الجرح والتعديل . 


ولا اذك أنه معن ينفاع شترعا E‏ أل ترميسية: 
يحوعا ار جر ليتع تريدا بردو اه خالى + 

وقد طبعت الطبطة الأو لى. من ملا کاب ر 00-7 
وعدت إلى تلك الطعاديا لتسنوي والرياوة aE‏ 
E A AE‏ 
أرجوه من التمتين الشامل لأصول مسائل هذاالعلم . 

本 
. الحسنات ؛ إنه سميع مجيب الدعوات‎ 


eT 


تعريفٌ الجرح والتعديل : 
© تعريفٌ الجرح : 
لغةٌ : هو التأثيرٌ في البدنٍ بشقٌّ أو قطع » واستعير في المعنويات 
بمعتى العاثير في الخُلق والدّين بوصف يُناقِضُهما . 
واصطلاحًا هو : وَصْفٌ الراوي بما يقتضي رَد روايته . 
© وتغريف التعديل : 
لغةٌ : هو التقويمٌ والتسوية » واستَعِيرٌ في المعنويات بمعنى 
الثناء على الشخص بما يدل على دينه القويم وخَلَّقِهِ السَّوِيّ . 
واصطلاحًا : وَصْفٌ الزاوي مما قي برل روابتة. 
9 فعلمٌ الجرح والتعديل النظريّ هو : القواعدٌ التي تبتى 
علبها هحرف عازن الرواومن ابول وغدهه : 
© وعلمٌ الجرح والتعديل التطبيقي هو : إنزال كل راو منزلئّه 
التي يستحقها من القبول وعدمه . 


® 


« تعريفٌ العدالة (على الإطلاق) : مَلَكَةٌ تحمل صاحبّها 
على مُلازمةٍ التقوى والمروءة . 

شرح التعريف : 

| 

وتعريف العدالة بتلك الملكة ليس عليه انتقادٌ في نظري ؛ لأن 
تعريف العدالة بذلك ليس هو تعريفٌ العَدَلٍ » فمن كانت له تلك 
الملكة لا يلزم من اتصافه بها أن يكون معصومًا » فقد يخالف 
فاخت الملكة تلكذة اانا وقد اور ذو الا سج : 
وكما قيل في بيان ذلك : لكل جواد كَبْوَةٌ » ولكل سيف نَبْوَةٌ). 
وغل كات وار ی أن هاا د ای تحرف العدل تاس 
فا وره ا مو غاد الا عليه فذل اعا 


وتك المعاصي › أو بأنه : مَن عَلَّبَ خيرٌه شرّه . 

ثم إن المَلّكاتٍ (والسّجايا) تتفاوت في القوة والتَمَكَن › 
للا ا ع ام 
من كانت التقوى والمروءة ملكةً له بلغ مبلغ أبي بكر وعمر #85 
ass‏ 
وينقص . وأن أصحابه فيه متفاوتون . 


ه والتقوى : هي الدافع الإيماني الذي يجعل المتصفَ به 
تقرّبًا لله تعالى بفعل الطاعات ودرك المحرّمات وسرعة الأوبة 
بعد الغفلات . 

وأما الي "فيو م غات ات إبجات علي أعبال ا 
人‏ الله تعالى والتقرّبٌ إليه . 

© والمقصود ب(المروءة) هنا معناها الخاص : وهي التزام 
صفات أهل العقل الراجح وسمات أهل التقوى التي تخضع 
للعرّفٍ المكاني والزماني . 

إِذ الأمرٌ قد يكون في أصله مباحًا أو صغيرة من الصغائر 
التي لا تكفي وحدها لنفي العدالة > ورغم ذلك فقد يَخْرِمٌ ذلك 
المباح أو الذنبٌ الصغيرٌ مروءة الشخص .» ويمنع وَضَفْه بالعدالة » 
وذلك إذا ما كان ذلك المباححٌ أو تلك الصغيرةٌ من خصائص 
الاق أو من السيات الغالبة على آهل الد( الل 
في عرف من الأعراف . 

رک اكاب اليخر الاين حل انف رات ا 
Neal OI E‏ 
فإنه سوف يغلب على ظني أن فاعلٌ ذلك ليس من أهل المروءة » 
مع أنه لم يفعل محرّمًاء حيث إنه قد ستر عورته ؛ لأن ذلك 
المظهر لا يفعله في عرفنا شخصٌ عاقل . 

وأما تعريف (المروءة) بالمعنى العام : فهي التزامٌ صفاتِ 
أهلٍ العقلٍ الراجح وسماتٍ أهل التقوى . مطلقا . 

فالمروءة (بمداها العام ) ]ها من التقوى > رخوار) العروءة 


حر اا سير الح راتت امن 
عاو للود ولا يكون كل خارم للمروءة مفسّقا مفسّقا 
)۲( 

فللمروءة إطلاقان إطلون عدن من إطلاق . والمراد هنا 
اليم 
ا ES‏ ا ل 
يقينًا أنه فاسق ؛ وذلك لإتيانه بما الغالبُ على مَن يأتيه (عُرْفًا) 
بأنه من أهل الفسق أو من أهل السَّمَّهِ (تقص العقل)» ونحن 
مطالبون عَقَلّا باعتبارٍ غلبةٍ الظنَّ والحكم بهاء إذا لم يُعَارِضْها 
يقينٌ » أو ظنٌّ أقوى منها في غلبة الظن . 

ويظهر من كل ذلك : أن اث ES‏ 
للت من سلامة العقل والديى ٠‏ من خلال اشر و عن قوادح ظنية 
فيهما : نهي كفعلي مباح أو ذنب من الصخائر لكنهما من خصائص 
aS‏ 
المروءة غالبًا » لكننا نعلم يقيئًا أنه سالمٌ العقل والدين : فيجب 
أن نقد حينها يقيئَنَا بعدالته على EC‏ بعدمها » وأن تُرَجحَ الحكم 
المقطوعَ بطريقِهِ على الحكم المظنونِ طريقَةُ : وهو العلامات 


2 


)1( فشارب الخمر ومرتكب الكبائر : فاسق » ومخروم المروءة أيضًا . 


(؟) فمن فعل مباحا من سمات أهل السَّفَه وقلة العقل : سيكون مخرومٌ المروءة » ولكنه 
لا فس 


والسّمات . وبذلك لا نجرح الراوي الذي عرفناه يقيتا بالعدالة » 
وإن بدا منه خارمٌ للمروءة مما لا يستند في نقضه للمروءة إلا 
غل آل ضرا . 

© © © 


تعريفٌ العذل 


الل هن سن عات ل فح حلي ا ای 
والمروءة . 

وهو : © المسلم » © العاقل ٠‏ © البالغ » © السالم من 
أسباب الفسق » © والسالم من خوارم المروءة"". 

والفسق نعني به هنا : رقَةَ الدّين وضعف الخوف من الله تعالى 
الذي لا يَرَعٌ صاحبّه عن ارتكاب الكبيرة (كالكذب في الرواية). 
والفاسق هو : من كان مستوى تَدَينَه لا يمنعه عن تقحّم الكبائر 
بحسب ما يظهر لنا . 

ويفسّق المسلم ‏ عند وجود الحاجة للحكم عليه بذلك - 
بواحدٍ من أمرين : 
.١‏ بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب » من غير اول . 
؟. بارتكاب صغيرة أو صغائر إذا ما احتف بارتكابها قرائن 

站 
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)\( هذه الشروط الخمسة هى شروط وصف الراوي والشاهد بالعدالة . 


| 
فإن أعقبت ذلك توبةٌ ظاهرةٌ تدل على الصلاح حاله وقوة 
إيمانه » حكم له بالعدالة وقبل (من هذه الجهة) حديثه ؛ إلا 
في الكذب على النبي 5 » فمن ثبت عنه الكذب على النبي كك 
وتاب منه » تبقى روايته مردودة » وأما توبته بينه وبين الله تعالى 
فقول إن قت 
© ® © 


سببُ اشتراط العَدّالة 


عو الاطغتان إلى أن الراوي (آأو الشاهد) لديه من التقورئ 
والورع ما يمنعه عن تَعَمّدٍ الكذب . إِذْ بغير قوّة مراقبة الله تعالى » 
واستحضار sj‏ سبحانه بكل شيء » مع خشية عقابه = لا يردعٌ 
الإنسانَ عن الكذب شيء » إذا كان له في الكذب مصلحةٌ › 
واطمان إلى عدم افتضاحه به عند الناس . / 

وهؤلاء العرب في الجاهلية كانوا من أَنْرَكٍ الأمم للكذب 
أَتَقَةَ وتَكَرّمًا ؛ مع ذلك فهذا أبو سفيان بن حرب واه » لما سأله 
هرقل عن النبي بيه > وجعل رفاقًا لأبي سفيان خلف هره شهودا 
على ما يُجيب به » ليصدّقوه أو يكذّبوه فيما يقول » وأبو سفيان 


حينها على دين قومه (لم يُسلم بعدٌ) = فيقول أبو سفيان (كما في 


)١(‏ فلا يشترط الإصرارٌ على الصغائر للتفسيق بالصغائر » وليس الإصرارٌ على الصغائر 
3 من المُفَسّقات . 


الصحيح): «فوالله لولا الحياءً من أن اوا عل کر لكذبت)» . 
فاا ولل على 21531 العذي لر الدباتة لا كن دوا ته عمد 
تَعارّضٍ الصدق مع المصلحة » وعند الاطمئنان من عدم حصول 
النضيحة بالكذب » حتى في أكثر الرَّقَاباتِ المُجْتَمَعِيّةِ التي 


نسدد في تقبيح الكذب أخلاقيًا » لا دينيًا » وتَعِيْبٌ مَن عرف به 
بأشنع الأوصاف المُنفرَةٍ » كمجتمع عرب الجاهلية . 


© © © 


حُكُمٌ رواية المبتدع 


وصف بالفسق اق الا كالمبتدع غير ار ببدعته) 
المتأوّل (غير المعاند)؛ لأن هؤلاء ‏ وإن كنا تُغلظ عليهم بدعتهم 
ونردّها عليهم بكل قوّة ووضوح - متأوّلُون » لم يبتدعوا بسبب 
ضعف الوازع الديني » بل ربما كانت بدعته هي سبب قوة وازعه 
الديني » لأن بدعته ربما كانت هي الغلو في التديّن (كالخوارج). 
فالتا رل هی سبي عدم ق الع + كما أنه هو سيب عدم 
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تفسيق من فعل كبيرة متأولا جلها » كمن يشرب النبيذ على 


: وتسميتهم ب(فساق التأويل) فيها تَجَوّرٌ وتَجَاوٌرٌ : لأنهم بتأوّلهم لا يُفسّقون . ولو قيل‎ )١( 
المتأوّلون في الفسق » أو : متأؤّلو الفسق = لكان أقربّ للعدل . وأصح ألقابهم : أهل‎ 
. البدع والمبتدعة‎ 


مذهب أئمة الكوفة » فإنه لا يفسّق قطعًا بسبب هذا التأوّل » مع 

أنه عند جمهور الفقهاء مما يُفْسَّق به غير المتأوّل ؛ لأنه عندهم 

قن شري الخ : 
والأصل في كل مبتدع أنه متأوّل » حتى يَتْبْتَ بيقين أو بغلبة 

ظنّ أنه مُعاند » من خلال مناقشته وإقامة الحجة عليه » فعندها : 

8 قد ينشّق :إن غلب غلى الظن 'عناذ» عند الداقه . 

٠‏ وقد يكفر : إن قام الدليل القاطع على تَفضه الشهادتين 

ببدعته”. 
هذا هو منهج الثتاة في رمن الرواية في التمبيز نين المبقدع 

الشاول من غير النعاول (المعاند): 
ولصعوبة ثبوت العناد : كان من النادر أن يُطعَنَ في الرّواة 

الطعنَ الموجب للردٌ بمجرّدٍ البدعة . 
أما كيف يمير العلماءٌ المتأخرون بين المبتدع المتأوٌّلٍ 

والمبتدع المعاند : 

د فإمًا بالتنصيص على عناده من ناقدٍ مُتقدم » ممن عنده أهلية 
الاطّلاع على تأوّل المبتدع أو عناده . 

د وإما بأن نَج الراوي الموصوف بالبدعة قد وَتَقَهُ الإمامٌ نفسّه 
الذي وصفه بهاء أو وَنْقَهُ إمامٌ غيرٌه مع شهرته بالبدعة أو 
مع بُعد خفاء كونه مبتدعا على الناقد الموئّق . لأن توثيقهم 
له رغم تبديعه : قد دلّنا على عدم عناده › وأنه متأوّل ؛ وإلا 
ا 


)١(‏ على ما بينته في كتابي (تكفير أهل الشهادتين). 


قسّما العدالة 


0 تعريف العدالةٍ الظاهرة : الإسلامُ وعدمٌ العلم بالمفسّق. 

وتعرق. من خلال الخبرة القصيرة أن السطحية.: 

0 تعريف العدالةٍ الباطنة : الإسلامٌ والعلمٌ بعدم المفسّق . 

ولخرف من خلال الخبرة الطويلة أى.القوية:. 

وليس المقصود بالعدالة الباطنة خفايا القلوب وغَيِّبٌ النيّات »› 
فهذه لا يعلمها إلا عالم ما في الصدور شنكارتال » ولذلك لم 
تغبت عدالة القلوب إلا للصحابة إن ؛ لأن الله تعالى قد عدّلهم 


ف الات وال 


مام 


(0) من عُرفت عدالته الباطنة (والظاهرة باللزوم): وهو العَذّل. 
© من عرفت عدالته الظاهرة (دون الباطنة): وهو المَسْثور 
(باصطلاح المتأخرين). وحكمه : القبول في الرواة الذين 
تعذرت الخبرة الباطنة بأحوالهم » وخاصة طبقة التابعين › 
وكبارهم بالأخصٌ » وطبقة المتأخرين من رواة النسّخ . 
© من ججهلت عدالته (الظاهرة والباطنة) لكن عُرفت عينه 


قيادة جيش أو إمارة أو غير ذلك مما يُذكر في التواريخ): 
فهو مجهول الحال . وخكمه : التوقف عن قبول حديقه» 
ولا يحكم لحديثه بِخِمَّةِ ضعفٍ أو بشدة ضعفٍ بإطلاق 2 
ولكن ينظر في حديثه (إسناده ومتنه): فإن كان فيه نكارة » 
أو تبدو عليه علامات الوّضع = حكم عليه بما يقتضيه 
ذلك » وإِلا فلا يُحكم عليه بشدة الضعف . ويبقى حينها 
في حيز الاعتبار . 

من جُهلت عدالته (الظاهرة والباطنة)» وجُهلت عيئه أيضًا : 
فهو مجهول العين . وهو EGG‏ (وهو الراوي المصرَّح 
بوجوده في السّتد من غير ذكره بمعرّف). وحكمه: حكم 
سابقه » وقد يكون أبعدَ عن القبول من سابقه . 

من قرت مه العوالة 4 .ومن اا واا 007 
والقرامطة وأمثالهم من الباطنية الكفار)» وغير المكلف : 
كالصغير والمجنون ومن في حكمه (كالمغفل غفلة شديدة). 
وهو مردودٌ بالإجماع . وحديث غير العدل (فاسقا أو غير 
فأاسي دة اا ل عر اء جدت الات : 
والمتهم بالكذب » والمّصرٌ على رواية الخطأ عنادًا (لا 
نفيًا لوقوعه في الخطأ). ومدلّسٌ الحديثِ الموضوع مع 
العلم بوضعه لإيهام صحته . 


© © © 


© 


© االعدل): 

() بالشهرة والاستفاضة » مثل أئمة السنة . 

(ب) بالتعصيض من مقبول قوله في الجرح والتعديل : 

(ت) بالتعديل الضمني (كالتصحيح والتحسين للراوي » ورواية 
فق لا مروي إل عن مقبول عند واقوؤاد رة لال 
الفعديل الضدي عهد عدم وجوه جرح مرت في .ذلك 
الراوق 6 واا كانت عن بابد روا ال ارهن الأصاغو: 
ومن التعديل الضمني : الاحتجاج بخبره . إذا غلب على 
الظن أن العالم إنما اعتمد في حكمه بمقتضى ذلك الخبر 
على رواية ذلك الراوي 4 

وهناك قرائن توثيق : كشهرة الراوي > وكثرة الرواة عنه»› 

وإكثاره من الرواية » وكونه له مصتفات متداولة معروفة » ورواية 

الأكابر عن الأصاغر » ورواية الأقران عنه د كل ذلك بشرط 

عم رتوو جرع بعر يام وص راان لا يكفي الواحد منهاء 

لكنها قد تجتمع فتفيد » وقد تُرجّح التوثيقٌ الوارد » وقد تُقوّي 

الدوكيق المظدون أيضا. 

وليس من التعديل الضمني : السكوت عن الجرح » أو عدم 

وجود جرح في الراوي . لكن أن يكون ذلك من القرائن : فهو 

اعتبارٌ صحيح . 

© (المستور): برواية عَذلين عنه » ويُكتفى بعدل واحد إذا 


كان من الأئمة والحفاظ . 
(مجهول الحال): برواية راو واحد yue)‏ كان او لين 
EE‏ يدل قور لقنت انناند 
ولحديثه). 
(مجهول العين): كسابقه » وإنما فارق بينهما العلم بعين 
الراوي والجهل بها . 
و يجب أن تعلم أن إطلاقات الأئمة المتقدمين ل(المجهول) 
لم تلتزم بهذه الحدود» وأنها كانت أقربَ للاستعمال 
اللغوي (وهو أوسع من الإطلاقات الاصطلاحية). فلربما 
أطلق الناقدٌ منهم وَضصْفَ المجهول على (الصحابي) عنده 
وغلى من يولقه هق نفشه + بمعتى : آنه غير مشهور » أو 
أن أخباره قليلة » لا على معنى عدم العلم بعدالته . 
(الفاسق والكافر): 
بالشهرة والاستفاضة : كمحمد بن سعيد المصلوب 
ال ونه بى السافي الكلى , يقل الهاي 
«الكذّابون المعروفون بوضع الحديث على رسول الله كلا 
أربعة : ابن أبي يحيى بالمدينة » والواقدي ببغداد» 
ومقاتل بن سليمان بخراسان » ومحمد بن سعيد بالشام». 
) بالتنصيص من مقبولٍ قولّه في الجرح . 1 
) بالتضعيف الصّمني (كالتّرك المتعمّد للرواية عنه وتَقَصَدٍ 
الإعراض عن حديثه » وكتضعيف الحديث الذي ليس 
فيه ما يقتضي التضعيف إلا ذلك الراوي » وكترك العمل 


@ 
() 


رب 


(ت 


بمقتضى حديثه مع غلبة الظن أن ترك العمل به لم يكن 
سبي غر ]ل آنه ن روات ذلك الواوف). 

(ث) برؤايته للمتكرات والموضوعات بالأآسائيد النطيفة التي 
تكون سبب افتضاحه بأنه هو الذي جاءت من قَبَلِهِ تلك 
النكارةٌ الدالّة على عدم العدالة أو هو الذي وضع ذلك 
الآستاة أو الم : 


ما سبق هو العَدّل في الشهادة » أما العَذَّل في الرواية فيشترط 
فيه مع العدالة الدينية أن يكون ضابطًا . 
ف ترق الضيط :ل المروئ كما تلا الراوي إالفظا أو 
معنى). 
ف تعربت الكتابظ + هو من كان تثله لوی اا لما ا 
د( ی کے : 
هذا التعريف هو تعريف الضابط حال كونه ضابطًا لما رَوى » 
وأما تعريف الراوي الضابط مطلقا : فهو من عَلَّب على الظن 
أن كله مواق لعا تلتف» أو كر عو كان احنيان ضوابة اكه 
من سمال خطفة: : 
وکون الراوي ضابطا لا يعني قبول حديثه مطلقاء ولا يعني 
أنه لا يخطى أبدًا ٠‏ وإنما يعنى أن الأصل قبول حديثه » بشرط 
| 
© افا یس ا کا ماهر آل م ا :فة اا 
وكثرة العدد. 
0 وإما لأنه انفرد بأصل (م مني أو إسنادي) بمالا يع في 


عن الت لود 


了 


والراوي غير الضابط : هو من كان احتمال خطئه أكبرٌ من 
احتمال صوابه » إما بسبب كثرة أخطائه أو بسبب سوء الخطأء 
مما شكَكَ في قدرته على الضبط » أو غلب الظّنَّ بخطئه فيما 
يرويه . فإن بلغ فُحْش الخطأ درجة بُعد احتمال وُقُوعِه إلا بسبب 
قادح في العدالة : لغفلةٍ شديدةٍ تخالف شزط العقل في الراوي 
العدل » أو لورود احتمال تَحَمْدِ الإخبار بخلاف الواقع (الكذب) : 
فينتقل ذلك القادحٌ من القذح في الضبط فقط إلى القذح الأشدّ 4 
وهو القَدَّحُ في العدالة . 

وانّصافٌ الراوي بعدم الضبط قادح خفيف يقبل التَقَرّي 
مطلقا » على مراتب في ذلك بحسب درجة ضعف الضبط › ولا 
يبلغ الراوي ذرجة عدم الاعتبار 4 إلا إن تجاوق فحش الخطا 
القدح في الضبط إلى القدح في العدالة (على ما بيْنّاه آنقًا)”". 

وعدم الضبط قسمان : 

o‏ قائمٌ : وهو الذي يكون الراوي موصوفا به منذ عرف بالرواية. 

ه وطارئ : وهو الراوي المختلط . وهو من ساء حفظه بعد 


إتقان . 
وحكم الراوي المختلط : يقبل في أربع حالات » ويرد في 
واحدة : 


فيقبل فى الحالات التالية : 
0 ا رواد ل ا لط ورقف کج ن روف غ کل 


Li 252‏ (الحديث) فيبلغ درجة عدم الاعتبار : إما لعدم عدالة راو في إسناده » أو 
لترجيح خطأ راويه . 


| 

0 ما توبع عليه متابعة تع تقيك خبيطة له . 

© إن قصد من وَضْفِه بالاختلاط : التغيّرٌ اليسيرٌ في الحفظ 
الذي لا ينزل الراوي عن مرتبة القبول » وإن نزل به عن 
منزلته التي كان عليها قبل الاختلاط . فهذا ليس مختلطًا 
بالمعنى المبدوء بتعريفه » وإن وصف بذلك . 

© إن حجب عن الرواة بعد الاختلاط » فلم يوذ عنه حال 
اختلاطه . 
و اسو یلك م جيك الاد . 


@ © © 
قسما الضبط 


93 القسم الأول : ضَبِطُ صَدرِ : هو القدرةٌ على استحضار 
تر اله 
روى بالمعنى . 

وصحة الرواية بالمعنى تستوجبٌ اجتماعٌ أمرين » هما : 
© فقة النَّمْس (وهي القدرة على إدراك مراد الشارع من الدليل 

الشرعي)» ومماييين عليه : العلمُ بالفروع الفقهيةء 

وبالاختلاف فيهاء وبأدلة الاختلاف وأسبابه » وبأصول 


الفقه . 
أن ابعل الراوىع هذا ال ممن رجات فيه امل 
© والعلمٌ باللغة الممكّنُ للراوي بأن يحكي المعنى بغير 
مع العلم ob‏ الأحاديث النبوية مالا تصحٌ فيها الرواية 
بالمعنى » كالأدعية والأذكار المأثورة عن النبي بي » ومنها ما 
يتعبّد بألفاظها . وكالألفاظ التوقيفيّة (كأسماء الله تعالى وصفاته)» 
وكجوّامع كلمه وَل . 
0 القسم الثاني : ضَبْطُ كتاب : وهو الروايةٌ من كتاب فيه 
مرويّاته التي تلقاها عن شيوخه كما تلقاها عنهم . 
وشرطه : 
(0 أن يكون المرويٌّ مكتوبًا كتابة صحيحةً تُمكّن من القراءة 
الصحيحة منه . 
© أن بكرن محنوظا من التعبير أو الح أى الفقدان . 
© وأن لا يُحدَّث صاحبٌ هذا الضبط (إذا لم يكن لديه ضبط 
الصدر) إلا من كتابه هذا أو من نسخة مطابقة له . 


© © © 


0 
الإبدال عمدًاء للاختبار . 

سؤال الراوي عن حديثه في أزمانٍ متباعدة . 

ل ا ا ا 


2 


e OS e 
حديظ الرارق ووس فآ وأذن وال رة‎ 55 
قبط لرا‎ 
وهذا السّبر يتم من خلال عمليّةٍ شاقةٍ تستلزم حفظًا واسعًا‎ 
وفهمًا ثاقبًا وإدراكًا كبيرًا لعلوم الحديث بجميع فنونها.‎ 

على أنه ليس كل الرواة يُمكن سَبْرُ حديثهم : كالمجهول الذي 
لم برو عنه إلا تلميذٌ ضعيف ٠‏ أو لم برو هو إلا عن شيخ ضعيف › 
أو أنه ما عرف له حديث إلا محاطًا بضعيفٍ من الجهتين : 
كان فيه فيد ضعينا» وميد الراوي عه صحفا .إلا في 
حالة واحدة » يمكن فيها م سَبْرَ حديث مثل هذا المجهول » وهي 
حالة أن تكون نكارة الحديث أشد من درجة ضصَعَف الراوي الذي 
فوقه (الشيخ) والراوي الذي تحته (التلميذ)» مما ينتج عنه : أن 
فوعة النكارة و كد فيا لا حلي ]لا يذللك: المههو ل : 

وكذلك يجب اله إلى أن هذا السر قد يصحت (ولا سشفحيل) 
حتى على النْقّاد : إذا لم يكن للراوي إلا رواياتٌ موقوفةٌ ومقطوعة › 


1 
كما قد يصعب هذا السَّبِرٌ أيضًا (ولا يستحيل) عند إقلال 
الراوي جدًا » كمن ليس له إلا الرواية الواحدة أو الروايتان» 
بے ا احلا اد ایال ی و لكنه لا وع 
دائمًا . وقد يتوقف فيه بعضهم › وقد يتنبّه غيرٌّهم لأسباب الحكم 

فيه » فيحكمون رغم قلة حديثٍ الراوي . 
وعمليّةٌ السَّبِرٍ هذه هي باختصار بالغ : تقوم على تقسيم 
حديك ذلك الراوى إلى لسن : 
© الأحاديث التي تفرد بها 
0 والاحاديث التي شورك فى امل رزايتها : 
فإن غلبت عليه المفاريد : كان ذلك دليلٌ ضعفه . بل ربما 

كانت دليل وضعه للحديث . 
فإن لم تغلب عليه المفاريد » لكنها لم تزل في حيّرز الكثرة › 
وجب سَبْرُ ما شورك فيه وَحْدَهُ » ثم ما انفرد به وَحْدَهُ » ثم يُوارّن 

بين النظرَّيْنٍ » ليخرج الناقد بالنتيجة . 
فبالنظر إلى التَفْرّدٍ يجب أن تُلْحَظ ملاحظ دقيقةٌ جدًّا» 
كالملاحظ التالية : 
© قوّة تأثير المفاريد على دلالة إتقانه المستنبّط مما لم ينفرد 
به من الحديث وشورك في أصل روايعه:: 
© فقد يقع في ضبطه وإتقانه ما يَجبّر تفده » وقد لا يقع 
فيه ما یجبره . 
© وما لا يقع في إتقانه ما يَجبّره : قد تدلّ حِفَّةٌ درجة خطئه 


على أنه مجرّدٌ رَهَّم غير مقصود . فلا يؤثّر في عدالة 
الراوي وقد کی درج الكارة سس بعلب على فن 
الناقد أو يتين أن تلك النكارة لا تقع من ds‏ (كما 
سيأتي): 

9© درجة غرابتها . حيث إن الغرابة درجات » وتَمَاوْتٌ درجاتها 

يرجع إلى درجة توفر الدواعي لتَقْل الحديث قوةً وضعفا . 
ومع تَفاوّتٍ الدرجات يجب أن يُلْحَظَ موطنٌ التفرّد أيضًا : 
هل هو في المعنى » آم اللفظ › آم الإسناد : 

© ففي المعنى : هل تفرّد الراوي بأصل ؟ أم كان تقرده 
مجر تَفَرّدٍ بلفظٍ لأصل مشهورٍ المعنى ؟ 

© وفي اللفظ : هل اللفظ مما يُستنكر على اللفظ النبوي ؟ 
أم هو مما يليق به ؟ 

0 وفي الإسناد : هل هناك تَمَرّدٌ بأصلٍ إسناديّ يصل حَدَّ ما 
لا يصح أن يقع مثله أصلا » أو هو فقط ما لم يقع مثله 
قط » أم هو إسنادٌ معروف لكنه تفرّد بذلك المتن » فكل 
اا وو ا ذه أها قزاء ا ا رق 

@ طبقة الراوي الزمنية : فتفرّدُ كبار التابعين أؤلى قبولا من 
صغارهم » وكبار أتباع الأتباع وإن كانوا دون التابعين 
في احتمال التفرّد منهم : لكنٌْ تَفَرّدَهمِ أقربٌ احتمالا من 

صغار التابعين أيصًا . 

© علاقة الراوي بمن تفرد عنه : هل يَحتمِلٌ التفرّدَ عنه لشدّة 
ملازمته وقوة خبرته بحديثه » آم ليس كذلك . 


فإن كانت المفاريد قليلة ولم تصل حدّ التشكيك في عدالته › 
أو كانت المفاريد لا وجود لها في حديث الراوي » فهو مَشَارّك 
في كل حديثه . نُظر إلى القسم الثاني من حديث الراوي » وهو 
ما شُورِكَ في أصل روايته . هل الغالب عليه فيه موافقة الثقات › 
وما هى تة مخالفعه (تحشا وغدد بالسية براه لهم : 

فإن ظهر لنا بعد ذلك أنه ضابط في الجملة » عُدنا مرة أخرى 
إلى مفاريده (إن وجدت)» ا يا مل حي صيحه بباح 
جابرًا لما تفرد به ؟ هل يحتمل ضبطه اتود بما تَقَرّدَ به ؟ فإن 
كان فيا عالة Bel‏ 

هل فيها منكراتٌ شديدة ؟ فإن كان فيها شيءٌ من ذلك : 
| 
(كما قال الدارقطني). 

ولا يعني ذلك أن الناقد لا ينظر إلى هذا القسم (قِشم ما 
شورك فيه الراوي) إلا بعد قشم ما تفرد به من حدیثه » بل ربما 
كان الابتداء بقسم ما شُورِكَ فيه أصحٌ » لأن الحكم على الراوي 
من خلاله قد يكون أسهل . وهو أقل عمقا من سَبِرٍ المفاريد 
(مع عمقه أيضًا). 

وكما أن ماد می مفاوية الرواةمواته (كماسية)ء كذ لك 
ما يرد من جهة المخالفة مما شوركوا ذ فى أصنل ورایت تبنت 
فيه مرجوحيّة روايتهم › فهو أيضًا را 

ومرجع ذلك إلى الموازنة بين درجة الغلط وحال الراوي 
من جهة العدالة : 


人 
يقين الناقلٍ منها : رد غلطّه فقط › دون أن يُجرح الراوي.‎ 
وان كافك ورت النكارة شر ما صرف الا من دال‎ © 
الراوي: + المروي والراوي معّاء فجرح الراوي بهذا‎ 
. الحديث‎ 
وهذا كله فيما إذا كان الراوي مكثرًا من الرواية » أما إذا‎ 
a كان تتلخميل لبس له إلا الحديت الواعد أو العنديفاة‎ 
فإن الحكم عليه بالضبط وعدمه قد يكون في غاية السهولة على‎ 
: النقاد » وقد يكون في غاية الصعوبة عليهم‎ 
فإن كان جميع حديث ذلك الراوي المقلّ مما شُورِكَ في‎ © 
. نقله : سَهُلَ الحكمٌ عليه من خلال ذلك‎ 
وإق كان جميع عدي مقار أو فيها مفاريدٌ مع ما شورك‎ © 
js ال‎ EL 
ففي هذه الحالة قد يَضْعُْبُ الحكمٌ عليه جدًا على أئمة النقاد‎ 
وجهابذة الحفاظ ؛ لأنه وإن وافق الثقات فيما شاركهم في‎ 
روايته » إلا أن قِلَّهَ حديثه الذي شاركهم فيه أصلًا لا تكفي‎ 
للحكم عليه بالضبط أو بعدمه » ولا بذ حينها من النظر في‎ 
مفاريده أيضًا . والحكم على الراوي من خلال مفاريده القليلة‎ 
(العى قن تكوة حديثا واا آمة فى غابة الصحوية + خاد‎ 
ميل بعلم ر ارو ا ي دلت الو ا و و‎ 
احتمال طبقة ذلك الراوي للتفرّد (كالتابعين ثم أتباعهم).‎ 
فإن كان في إسناد الحديث المدروس أكثر من راو يُمكن أن‎ 0 


ا تكار نه أن ا 0 اك 
عند من الرواة المتشابهين فى الضف + ترف الحاقد فن 
إلحاق الغلط بأحدهم . 

وق كلق أن الراوي الاق لين لا ايت راعد ل يمك 


الحكم عليه ؛ لاستحالة ذلك في ظنه » ولوجود عباراتٍ لابن 
عَدِيْ قد تُوهِمٌ بذلك = فقد أخطأ ظنه وفهمُه » بدليل أن ابنَ 
عدي راما كر تلك العا رات في حق من تكلم فيهم غيرٌه 
من الاد » فما توقّف فيه ابن عدي » توصّل غيرٌه فيه إلى حكم . 


ويدل على إمكان ذلك عد من الأدلة » منها : 


() وقوع ذلك مرات كثيرة.:يقول أبو حاتم الرازي عن سعيد 


بن محمد الزهري : ١ليس‏ بمشهور . وحديثه مستقيم »› 
إنما روى حديثًا واحدًا». مع أن حديتّه هذا قد استنكره 
غيرٌه . وقال أبو حاتم الرازي عن عبد الرحمن بن حرملة 
عم القاسم بن حسان : «ليس بحديثه بس»» رغم أن علي 
ابن المديني قال عن حديث له : «لا أعلم روى عن عبد 
الرحمن بن حرملة هذا شيئًا ؛ إلا من هذا الطريق » ولا 
نعرفه في أصحاب عبد الله». 

وجود عبارات أخرى لابن عديّ تدل على إمكان ذلك 
أحيانًا . 

وقد نص الخطيبٌ على إمكان ذلك في (الكفاية). 


© © © 


0 
0 


من خلال طرائق معرفة العدالة نفسها (الاستفاضة ». والتنصيص » 
والتوثيق الصمني). وذلك لأن أحكام أئمة الجرح والتعديل 
جاءت لبيان ما إذا كان الرواة مُحْتجًا بما رَوَؤْه أو غير محتجٌ به . 
وذلك لا يحصل إلا بالحكم عليهم من خلال عدالتهم وضبطهم 
جميعًا ؛ ولهذا جاءت أحكام أئمة الجرح والتعديل متناولة الرواة 
ف سائيع الجيفة جا "العدالة + والضيط : 

أما طريقة السّبر التي سار عليها المتقدمون فلا يمكن 
للها رين | افتاه غليها لسر فة فط الرواة اسف ل راف 
دون أن يكونوا مسبوقين بنحو حكمهم من إمام متقذم)» إلا في 
حالتين خاصّتين بمن لم تجد فيه جرحًا أو تعديلًا (كالمجهولين 
وشبه المجهولين): 

© الحالة الأولى : أن َج لهذا الراوي المجهول ?Re‏ 
النكارة أو واضحَ البطلان » فأحكمٌُ على الراوي بالذي يليق بمقدار 
تلك النكارة من الضعف أو شدة الضعف أو الاتهام بالكذب . 
وذلك بشرط أن يكوث الإستاد الذي فيه ذلك المجهول والذي 
فيه كلك الشكارة مق ل ال وا غا إالامخ ذلك المجير ل:. 
وهذه الطريقة يقة سار عليها الذهبي في (الميزان)» فيمن استقل 
بتضعيفهم » والحافظ ابن حجر في (اللسان)» والعبد الفقير في 
(ذيل اللسان). 

© الحالة الثانية : وهي التي تكون نتيجتها الحكم بقبول 


حديث الراوي » وهي أشق من الأولى وأصعب . ولا يمكن ذلك 
إلا في حالة ما إذا كان الراوي مقلا » ويّنصٌ على إقلاله » أو 
جد مايشهد لإقلاله مخ الحديث ويل قد بص العلا على 
عدد ما روى ؛ ثم أقف على أحاديثه » وأستقصي في البحث ؛ 
فيمكن حينها للعالم المتأخر صاحب الفهم الدقيق والممارسة 
الطويلة أن يحكم بالقبول إذا ظهرت له علاماثّه . خاصة إن وجد 
قرائن تؤيد نتيجة سَبره هذا » من مثل كون الراوي من التابعين › 
أو روى عنه جمع » أو وَجَدَ قرائن تشهد لقبول المتقدمين لهء 
ثل أن برجا حدينه في بعضن آميات اة التي الأصل في 
أحاديثها الانتقاء » ك(السنن) لأبي داود (دون أن يُصَحّحَ له ؛ 
لأن التصحيح توثيقٌ ضمني » لا يحتاج معه الراوي إلى هذا 
السَّبر غالبًا). 

أما الرُواة المكثرون : فلو قَدَّرْنا عدم وجود جرح أو تعديل 
فيهم » فلا يمكن ‏ مع كثرة حديثهم وانتشاره ‏ أن يُحكم عليهم 
بالقبؤل 4 !3 تحثمل د احعبالا قربا أن يكون فبما:سيقوت 
人‏ (ورٌبٌ حديثٍ 
واحد أسقط مائة ألف حديث). 

ولا يعني ذلك أن سَبْرَ المتأخرين من المتأهلين لذلك عديم 
الفائدة إلا في هاتين الحالتين » بل هو مفيدٌ حتى في غير هاتين 
الجالتيق ؛ 

فالراوي الذي اشتدٌ فيه الاختلاف جرحًا وتعديلا » يمكن 
الاستفادة من سَبْر حديثه - سواءٌ أكان 17 


أكانت نتيجة سَبْرِ حديثه القبول آم الرد ‏ في الترجيح بين تلك 
الأقوال المختلفة . فيكون السّبر حينها للوصول إلى مرجّح فقط » 
1 

و الضبطٌ هو (غالبًا) سببُ تباين مراتب الرواة في مراتب 
الجرح والتعديل » أما القدح في العدالة (غير فشق المتأوّل فيه) 
فهو مرتبة واحدةٌ إجمالًا > هي مرتبة شِدَّةٍ الضعفٍ ممن لا يُعتبر 
بحديثهم من الرواة AN‏ 
اهام به أو فستٍ أو جنون أو غفل شديدة تُنزّل منزلة الجنون) 
فهو معدا به ».مهما اشع شنعنة في الفط + إلا فيما تين أنه 
قد وهم فيه » فوّهُم الثقات لا يُعتبّر به أيضًا . إلا إن بَلَّغت نكارة 
وَهمه درجة التشكيكِ في عدالته » على ما سبق بيانه . 

وتنبية ثان : أن الرواةً الضعفاء الذين يُعتبَرٌ بحديثهم هم 
أيعنا دريمات وراب ء فلس من اا فى رل وقي رده 
من الضعفاء كمن اختلف في الاعتبار به وفي عدم الاعتبار . 


© © © 


نمه الجرح والتعديل 


شروط المعدّل والجارح : يقول الذهبي في الموقظة : «الكلام 


فى الرواة يساح إلى دخ تام » وبراءة من ¿ الهوى والميّل > وخبرة 
كاملة بالحديث وَعَلَله وفوا لدا 


كيف نعرف من وجدت فيه هذه الشروط 
© من خلال الكتب المصنفة في ذلك : 
人‏ 2 3 
(أ) di‏ الكتب : كتاب (الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم (ت ۳۲۷ه)» فقد صرح ابن أبي حاتم في مقدمة 
ل ل سي سان 
في الجرح والتعديل”". 
ولذلك فقد جمع أسماء ةَ هؤلاء الأئمة الدكتور هشام 
بو عيذ اريز السلاف في كاب سا (الموكون لرواة 
الأخبار عند ابن أبي حاتم)» ورتبهم على حروف المعجم. 
(ب) كتاب الأربعين المرتّبة على طبقات الأربعين : لعليّ بن 
المفضّل المقدسي (ت١١5ه).‏ 
(ت) (ذِْكْرُ en‏ قولّه في الجرح والتعديل): للذهبي 
( ت ٤۸‏ ۷ه). 
(ث) (المتكلّمون في الرجال) : للسّخاوي (ت107ه). 
يع کال د ر ا جه هن وح ا ا 
والأمامة والشد. .: 
يُقبل الجرح والتعديل من إمام واحدٍ إذا تحققت فيه 
شروط أهليّة الكلام في الرواة . 


مارم و الله ما كم 
والتعديل (۲/ ۳۸). ١‏ 


« الجرحٌ والتعديل المفسَّر : هو الذي بِيّنَ الجارح أو المعدّلُ 
فيه سببّ الجرح أو التعديل . 

« الجرحٌ والتعديل المبهم : هو الذي لم بين الجارح والمعدَّلُ 
فيه سببَ جرح الراوي أو تعديله . 

على أن التعديل يكاد يتعذّر ذْكْرٌ أسبابه » ولذلك لا كلام 
في قبوله مبهمًا (غيرَ مفسّر). وأما الجرح : فهو الذي يَسْهُل 
وك أسيايه., 

والصحيح : أنه لا خلاف في قبول الجرح والتعديل المبهمَّينٍ 
كليهما : عند عدم وقوع تعارّض في الراوي جرحًا وتعديلا . 
وليس لقبولهما شرط (رغم إبهامهما) في هذه الحالة ؛ إلا أن 
يكونا صادِرَين ممن يقبل قوله في الجرح والتعديل » والذي من 
شروطه أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل . 

فإن تعارضّ الجرح والتعديل » فهي المسألة الكبرى التالية : 


ع قط 


有‏ 0 » أي أن 
يكون الجارحٌ إمامًا غيرٌ الإمام المعدّل . ولكن قد تكون العبارات 
المتعارضة صادرةً من إمام واحد» فالإمام نفسّه اختلّف قوله 
المحكيٌ عنه في الراوي . 

ولكل حالةٍ من هاتين الحالتين طريقة علمية للتعامل مع 
التعارض » تتيح لنا الخروجٌ من هذا التعارض بأولى الأقوال 
بالصواب وأحقها بالاعتماد . 

وتنبّه أن هذا الفصل (فصل تعارض الجرح والتعديل) هو 
أجل قصوق هذا العلى ر اعا رارع رلو لحن لى ينه | 
فعليك بالصبر في التدرّب على مراحله وخطواته » وأن لا تتعجل 
الخو :فيه قبل الفمكن عن هذا العلع فقا ر و عا عملنا + 
وذلك بالتفقه في العلم من خلال ممارساتٍ أئمة الفن » كابن 
عدي من المتقدمين في كتابه (الكامل)» وكالذهبي من المتأخرين 
في عموم كتبه وخاصة (الميزان)» ومن خلال التَّمِرّنِ والتدريب 
الخاص على الرواة المختلف فيهم . وموازنة نتائجك بنتائج 
العلماء . 

وسنبداً ببيان مراحل الدراسة عند وقوع التعارض بين عد 


NUw 


من الأئمة . 

فعند تعارض العلماء في الجرح والتعديل : أسير على ثلاث 
مراحل . وتحت كل مرحلة خطوات أو تفصيل . فسوف نبد بذكر 
إجمال المراحل الثلاث » ثم سنعقد لكل مرحلة منها فصلا خاصًا . 

تقول عند تعازضن الغلا جر خا وديل وت 
المراحل التالية : 

© المرحلة الأولى : التَّتَبِّتُ من أن التعارّضٌ حقيقيٌ › 
ليس وهميًا . فإن تبيّن أنه حقيقي » انتقلت إلى المرحلة الثانية . 

وتحتها خطوات ثلاث : 
00 التثبت من صحة القول المعارض (جرحًا أو تعديلا). 
0© أن يكون الجمع بين الأقوال المتعارضة ممكنا بغير تعسّف. 
©) أن يتبيّن أن الجرح أو التعديل خرج من قائله بغير إنصاف. 

© المرحلة الثانية : الترجيح . فإن عجزت عن الترجيح 
اتعقلت إلى المرخلة الأخيرة. 

. المرحلة الثالثة : التوفّف‎ 国 

فإلى بيان مجمل هذه المراحل وشرحها : 


© © © 


المرحلة الأولى 


2 اه ره‎ 0 5 e EE 
التثبت من ان التعاّض حقيقي › ليس وَهميا‎ 


ويتم ذلك من خلال الخطوات الثلاث التالية : 

© الخطوة الأولى : التثبت من صحة القول المعارض (جرحًا 
أو عدي ققد ل بت ذلك القول :نل يكوك هناك تحارفن 
| 

© والخطوة الثانية : أن يكون الجمع بين الأقوال المتعارضة 
ممكنا بغير تعسّف » فيكون التعارض لفظيًا ليس بحقيقي . فإن لم 
يمكن الجمع » مما يعني أن التعارض حقيقي » انتقلت للخطوة 
الثالثة : 

© الخطوة الثالثة : أن لا يمكن الجمع . لكن يتبيّن أن الجرح 
أو التعديل خرج من قائله بغير إنصاف » فيكون لاغيًا لا وزن له . 


© © © 


أما الخطوة الأولى : وهى التثبت من صحة القول المعارض (جرحًا 
أو تعديلد)ء فقد لا ea‏ ذلك القول » فلا يكون هناك تعارض أصلًا › 


فمن أسباب عدم ثبوت القول في الجرح والتعديل ما يلي : 


أن يكون القول صادرًا ممن لا يقبل قوله في الجرح والتعديل : 
كأبي العباس ابن عقدة - أحمد بن محمد بن سعيد بن 
عبد الرحمن - (ت ۳۳۲ه)» وأبي الفتح الأزدي - محمد 
بو الجن بن اليدب (ت ٤۴۷هام‏ واي طاهر محمد 
بن اح ی ععبان الأموى راف لدی نزي مض 
برف يباين أ غنيك ال سالك 7 ۴ه 
وكغيرهم ممن لا يُعتمّدٌ قوله في الجرح والتعديل » لعدم 
توفر شروطه فيه » وإن كان راويًا ثقة أو مقبولٌ الرواية . 
أن لا يغبت إسناد القول المعارض عن الجارح والمعدّل . 
أن يكون قد وقع خطأ في نقل عبارة الجرح أو التعديل »› 
فتكون قد قيلت في غير من حكيت العبارة في ترجمته . 
أو آنه تقس من انسار ما تعر دار ` 
أن يكون الناقد نفسه (الجارح أو المعدل) قد وقع في 
وهم الجمع أو التفريق . فأدّى ذلك إلى اختلال تصوّره 
عن حال الراوي . 
أن يُفِسّر الجرح والتعديل بسبب » ويكون هذا السبب غير 
مُصَّحَح واحدًا منهما : 

ه فلا هو يصح الجرع . 


0 ولا هو يصَحح التعديل . 

© أن يكون قد وقع خلل في فهم كلام الناقد أخرجّه عن 
دلالته الصحيحة . 

۷ أن يكون القول في الجرح والتعديل منسوبًا إلى غير قائله » 
نقد يسيع إلى من تقل حكمه + والصحيم أنه كول لبر 
ممن لا يكون له وزنه في ذلك الحكم . 

أن يكون التعارّضُ بين حكم بالجهالة من ناقدٍ وحكم 
بالجرح أو بالتعديل من ناقدٍ آخر » فالجهل بحال الراوي 
لا ارتي المله يهال 4ل إن الك عط القن 
يكون ظن المسجيول راوتا آخر ٠‏ أو نحو ذلك مع اغالات 
الخطأ في التعديل . 

4 أن يكون التَّعارْض بين ناق مجتهدٍ (كابن معين) وناقلٍ عن 
النقاد (كالذهبي وابن حجر)؛ إلا إن كان الناقلٌ Le‏ 
ناقد مجتهل تكو انسار شن نينا بين RN‏ 

فإذا انتهينا من الخطوة الأولى وتبيِّنَ أن الجرح والتعديل 

تابعان ء تقل إلى الخطرة العانية , 


© © © 


والخطوة الثانية هي : أن يكون الجمعٌ بين الأقوال المتعارضة ممكنا 


要 本 e لط الو قد‎ eS a a 
. بغير تعسف , فيكون التعارّض لفظيا ليس بحقيقي‎ 


وهذا الجمع يحتاج إلى علم عميقٍ بألفاظ الجرح والتعديل 
وبمدلولاتها اللغوية والعرفية وبمراتبها وطرائق استعمال الأئمة 
لها في التعبير عن أحكامهم . 
ومن أمثلة هذه الألفاظ : لفظ (ضعيف)» الذي قد يُطلق 
على من كان في آخر مراتب القبول (مرتبة حَسّنِ الحديث » عند 
المتأخرين): كما ببّته في (المرسل الخفي). 
ومن الأمور التي يجب مراعاتها عند هذا الجمع » ما يلي : 
© أولا : مراعاة سياق الكلام الذي ذُكِرّتْ فيه تلك العبارة » 
إذ قد يكون الجرح أو التعديل نِسْبِيًا : 
© كبن تحت حي زلدون يلد کار وراك 
© ومن ضُعٌّف إذا حدَّتَ عن إقليم دون إقليم : كإسماعيل بن 
عيّاش وفرّجٍ بن فَضالة . 
© ومن ضَعٌّف إذا روى عنه أهل إقليم دون إقليم : كزهير بن 
محمد التميمي . 
0 من ضَعَّف في حديثه عن المجهولين . مع أن نكارة حديثه 
قد تكون جاءت من قبَلهم . لا منه . 


5 وداه 


کک ۶ 2 4 7 ٠.‏ 
0 من ضعف أو وثق في شيوخ مُعَيّنين : كسفيان بن حسين 
وجعفر بن بزقان في الزهري . ويكثر بيان ذلك عند كلام 
النقاد عن طبقات الرواة عن أثمة الرواية : كطبقات الرواة 


عن الزهري وعن الأعمش وعن نافع ونحوهم . 

من كان متقنا للرواية في باب من أبواب العلم وضعيفا في 
غيره أو أقل إتقانا في غيره . 

من صحف عقب .حديث أخطا فيه أو وُثَىَّ عقب حديث وافق 
الثقات فيه . 

من ضُعفَ لبدعته (لا لأمر آخر) ممن كان مذهبه التشديد 
في حكم رواية المبتدع . ومن ضَعّف المبتدع هجرانًا له 
وتأديبًا ولإماتة بدعته لا جرحًا له » ومن ضعَّفه احتياطا مع 
الاستغناء عن حديثه بحديث غيره لعدم تفرّده بِسُنْةٍ يُحتاج 
إليها . 

ولحو هن ل لاقل الأجرة ا اور نت تنكول 
على السلطان . 

من ضَعّفَ لروايته بالإجازة » عند من يُضَعّف الرواية بها . 
من صُعَّفَ في وقت دون وقت كالمختلط » ومن اضر بصرّه 
في آخر عمره » ومن احترقت كتبه أو تَلِفَت » ومن طرأ عليه 
ل ان : 

E لل ]ذا خدث من‎ TE 
فن مف هندما رد يدن عو أوثق مهه + أل ولق عقدما رن‎ 
من ضعف لعدليسه عن الضعفاء + فإن التضعيف بذلك له‎ 
شروط » فقد يكون التضعيفٌ به مقبولا (كتضعيف غياث بن‎ 
إبراهيم)» وقد يكون التضعيف به مردودا (كتضعيف بقية‎ 


بن الوليد). 

© ثانيا : مراعاة شمول عبارات الجرح والتعديل عند الأئمة 
المتقدمين لمعانٍ ومراتب متعددة » وأن اللفظ الواحد قد تتجاذبه 
عدة مراتب متقاربة في أصل القبول أو في أصل الرد أو في أصل 
التوسّطٍ بين مرتبتين . خلافًا للمتأخرين الاين بارا في ر 
ب مب بلي الا ال 
وكأن كل لفظ من ألفاظ الجرح والتعديل لا بد أن يكون مُتز 
في تلك المرتبة الدقيقة دائما. 

وفي ذلك يقول الإمام الذهبي في الموقظة : «ثم نحن نفتقر 
إلى تحرير عبارات الجرح والتعديل . وما بين ذلك من العبارات 


المتجاذبة». 
ومن أقوى الوسائل المبيّنة شمولٌ عبارة الجرح أو التعديل 
لأكثر من مرتبة : 


ه تصريح الناقد نفيه بذلك . 
ف أو ات الةم اه للعبازة با بال على باع غا 
تتجاذبها أكثر من مرتبة . 
على أن عامة أحكام النقاد لا يراد بها إلا بيان المنازل الثلاثة 
الآأساسية الكيرق + وهي : 
.١‏ مطلق القبول 
؟. أو الضعف الخفيف القابل للاعتبار . 
أو شدّة الضعف المانعة من الاعتبار . 
فالأكثر في أحكامهم بيان منزلة الراوي ضمن هذه المنازل 


الثلاثة ؛ إلا في مراتٍ أقلّ وقوعًا في كلامهم » وهي إن أرادوا 
بيان المنزلة الدقيقة للراوي ضمن منازل المقبولين » أو بيان 
منزلته الدقيقة ضمن خفيفى الضعف .أو تحديد شدة ضعفه 
| 
ما لو كان الناقد في سياق موازنة الراوي بغيره » أو في بيان 
طبقات الرواة عن شيخ معين » ونحو ذلك من سياقات الموازنات 
والترجيحات . 

ولذلك كان من الخطأ أن يُعدّ قول الناقد : «صدوق» معارضًا 
مطلقا قول آخر : «ثقة)» هكذا دائمًا وبإطلاق ؛ فالأكثر أنهما 
إنما أرادا الحكم بقبوله : حُكمًا مطلقًا بالقبول » ولم يكونا 
يقصدان بيان منزلته الدقيقة من القبول ؛ إلا إن ظهر من سياق 
كلامهما أو من كلام غيرهما أن الراوي مختلّفٌ في منزلته اختلاقًا 
مشهورًا ضمن منازل المقبولين » ونحو ذلك من القرائن الدالة 
على أن اختلافٌ ألفاظهم في التعديل يدل على اختلافٍ حقيقي 
بينهم في بيان المنزلة الدقيقة للراوي » وليس اختلافٌ لفظ لا 
يدل على اختلافٍ معنى . 

وكذلك من الخطأ أن أَعَدَّ قولّ ناقدٍ : «فيه لين» مُعارِضًا مطلمًا 
قول من قال عنه : «ضعيف»: بحجة أن «فيه لين» تدل على منزلة 
أخف ضعمًا من «ضعيف» ؛ إلا إن تبيّن من سياق كلام النقاد 
أنهم أرادوا هذا التدقيق في بيان منزلته » وإلا فيبقى الحكم 
في الراوي هو خفة الضعف المطلق » بلا ادّعاءٍ خلافٍ مزعوم . 

وسبب هذا التخففيٍ الواقع بكثرةٍ جدا في كلام النقاد عن 


التزام بيان المنزلة الدقيقة لمرتبة الراوي يرجع إلى عدة أمورء 
ا 


أن الأمرّ الأهمّ في الحكم على الرواة هو معرفة المنازل 
الكبرص الأساسية 6 وره ا لو وعد ا 
الضعف ؛ لأنها 二‏ 
قبولا » أو الردّ مع صلاحية الراوي للاعتبار » أو مع عدم 
صلاحية للاعتبار . 

ولآن التدقيق في منزلة الراوي ضمن منزلته الأساسية أمرٌّ 
فى غاية الصعوبة » ويكتنفها من احتمالات الخطأ أكثر من 
احشال الخطأ المترئر فى السك عله بالتدزلة الأساسية. . 
لذلك يدعٌ الناقد مزالقٌ هذا التدقيق ؛ إلا عند الحاجةء 
فا الاجا سرف تفط الاقف إلى تل مان أون ضور 
السّبْر والتحليل وأعمقٍ عمليات القياس والتقويم ليصل إلى 
أدق حُكْمٍ يُمكن أن يُتوصّل إليه في الراوي ٠‏ ليبيّن منزلته 
الدقيقة الويحد دة ضمن منازل القبول المتعدّدة أو ضمن 
منازل الرد المختلفة ر مراتب الاعتبار ومراتب عدمه). 
ولما كان تحديد المنزلة الدقيقة بهذا العمق والصعوبة لم 
O CO‏ 
تتوفر فيهم مادة تيح هذا التحديد الدقيقٌ . | ن : ريما 
SS‏ ار ا 
الناقدٌُ ذلك » لعدم توفر معطيات الحكم . 

© ثالثا (من الأمور التي تجب مراعاتها عند محاولة الجمع) : 
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من أكثر ما يعين على فهم معاني عبارات الجرح والتعديل عند 

الأئمة: هو محاولة فهم كلام الواحد منهم بكلامه هو نفسه 

وبتطبيقاته العملية » وللقيام بهذا النظر البحثي عليك التنبه 

لما يلي : 

(0) الراوي الذي للإمام فيه أكثر من حكم » سيكون الأصل 
في تعذد العبارات فيه الصادرة من ناقلِ واحد الدلالة على 
حكم واحدٍ منه ؛ لأن تغيّر الاجتهاد خلاف الأصل (كما 
سيأتي بيانه). وبذلك يمكن فهم معنى إطلاقٍ من خلال 
إطلاقٍ آخر له . وبذلك نفسّر كلام الناقدٍ بكلامه » ونشرح 
إطلاقه بإطلاقه . 

© الرواة الذين جمع فيهم الناقدٌ أكثرٌ من لفظة في سياقٍ واحدء 
كأن يقول عن راو : «هو صدوق . مستقيم الحديث › 
يكتب حديثه » ولا يحتجٌ به » ويحؤّل من كتاب الضعفاء 
[أي لا يذكر فيهم]». فهذا الجمع بين هذه الألفاظ يعني 
أنها إطلاقاتٌ تقبل الاجتماع » وأنها لا تَتَناقَضُ تَناقُضَ 
اصدوق وو اعذا تاولا قاف اوك الوا و« حجة) . 
بل قد تشجاوز إفادة اجتماع أمثال تلك الألفاظ في سياق 
واحد فائدة تفي التضاد » إلى ما هو أدق وأهَمٌ » وهو : أن 
:ل ھا اء أو ان يذل اعاعا على جرادهيا فی 
اا » أو القرب من العرادف .: ٠‏ 

© الممائلة بين الرواة والتقريب بين آخرالهم كان يقول 
الاق ود كل فلن أى قادن با كلاق + وتر ذلك من 


عبارات تشبيه الحال بالحال وتقريب المنزلة من المنزلة . 
فقد يقول في أحدهما عبارة مشكلة » لكن التشبيه هو ما يبيّن 
مراده » ما دام هو نفسه قد صرّح بمنزلة الشبيه المشابه . 
وليس بعيدا عن إفادة هذه العبارات إفادة عبارات المفاضلة 
بين الرواة أيضاء كأن يقول الناقد : «فلان فوق فلان)ء 
أو : «دونه»» ونحو ذلك من عبارات المفاضلة » فلربما 
أغاقها ذلك على ندبد م ا الراوق اللي أشكل علينا 
تحديدٌ متزلعه عند الناقد ٠‏ لو كانت منزلة الراوي الذي 
فاضل بيه وبينه مرل أَوْضَحَ JW‏ وضوحًا 
والمختلّفٌ فيه بالراوي الأوضح منزلة . 

الحكم على حديث الراوي : فالحكم خلاصة رأي الناقد» 
فلو قال عن راو : «ليس بالقوي)» ثم إنه احتج بحديثِ له » 
ريبما ول ذلك على آنه ما آراه بقوله اليبس بالقوي» الرة 
اقرا اراق ال اليفتة بها لذ اة د 
المفاريد. 

رابعا : التنبّه إلى تفاوت درجات تَقبّل ألفاظ الجرح 


0 


والععديل للعاول + وآن هنها ألناظا يكف امسفعمال النقاد لها 


و 


فى غير معناها الآضِقٌ الغالب »و آن متها ألناطا أخري يقل 
اعمال النقاد ا قي غير ماما ال صل + وقد صل هده الا 


الندرة والاستبعاد. 


درجة 


حيث إن اللفظ كلما كثر خرو جه عن معتاه الأصلي في 
اسماللات لهاد كان أو اكا زل وار اسه عن دلالده الأميالة 


上 
. منه تاولا في استعمالاتهم‎ 

وإدراك الكثرة والقلة فى الاستعمال ‏ حتى الآن - لا يحددها 
إلا طول الممارسة ودقة الخبرة بإطلاقات الجرح والتعديل عند 
أئمة النقد » مما يؤكد على شدّة عمق هذا العلم . وتعذر السير 
فيه على قليل الخبرة . 

© خامسا : مراعاة الاصطلاحات الخاصة لبعض الأئمة . 

يقول الذهبي عقب عبارته السابقة مباشرة : «ثم أهم من ذلك : 
أن تعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه 
ومقاصده بعباراته الكثيرة) . 

وتنبّه : أن وصف الاستعمال بأنه اصطلاح خاص بفلان : 
لا يلزم منه أن ذاك الناقد المنسوب إليه الاصطلاح الخاص لم 
يستعمل لفظه المصطلح إلا بدلالته الخاصة به » بل لا يلزم أن 
يغلب استعماله للفظ بدلالته الخاصة به استعماله هو نفسّه 
بدلالته العامة التي تَوَاضَعَّ عليها بقيّةٌ النقاد سواه . فقد تَحجِدُ 
الناقد قد استعمل اللفظ بالدلالة العرفية العامة التي تشيع بين 
عامة النقاد » وقد يغلب ذلك الاستعمال العام على استعماله » ثم 
نجده فى مرات قليلة قد استعمل اللفظ بدلالة أخرى تختلف عن 
الذلالة العرفية العامة + قق حا ذلك الامعمال القليا ` 
اصطلاحًا خاضًاء رُغم قلة استعماله به » ورُغم أن صاحب 
الاصطلاح الخاص كان يغلب على استعماله له استعمالّه بالدلالة 
العامة . وليس الأمر كما ظّنّ : أن وصف اللفظ بأنه اصطلاح 


خاص بفلان أنه يجب بذلك أن يكون قد خرج باللفظ عن الدلالة 

العافة خروكا كلا او أغنيا لدية »هاا ليس شرطا ترف 

الاستعمال بأنه : اصطلاح خاص بناقدٍ معيّن . 
ومما ذكر من هذه الاضطلاحات الخاضة (وليس كل ما 

سأذكرة ا8 ما أ مك أن امطلاك تقاض :و انما اذك پعض 

ما قيل) : 

© عند البخاري مصطلحان قيل إنهما خاصان به » هما : 

» سكتوا عنه : وأنه يختصٌ بإطلاقها على شديدي الضعف‎ 口 
ولكن دعوى الاختصاص هذه لا تصح . بل البخاري فيها‎ 
فيه نظر : وأنها تعني عنده شدة الضعف » وهو معنى لا‎ ]'[ 
. يثبت عن الإمام البخاري‎ 

© وعندابن معين مصطلحان أيضا: 

(1] ليس به بأس » وأنها تعني عنده (ثقة)» وهو فَهُمٌ لا يصح 
لكلامه واستعماله . 

5 ولبس بشيء + وأنه يعني بها : قله حديث الراؤي. ٠‏ وهو 
وإن قصد هذا المعنى أحيانا » لكنه غالبا كان يقصد بها 
和‏ 
الضعف . 

: وعند أبي حاتم‎ o 

[1] ليس بالقوي > وأنه يقصد بها إثرال الراوي غن منزلة الثقة 
إلى منزلة الصدوق وما دونه من المقبولين . والحقيقة أنه 


را اذاه أبو جات هذا الت ات ا کر عن 
النقاد أيضاء لكنه غالبا يطلقها على إرادة التضعيف . 
(5) لا يُحْمَحٌ به » وأنه يريد بها كثيرا : النزول عن درجة الحجة 
الغقة » إلى منزلة المقبولين ممن بخف ضبطه ٠‏ وبين 
معناها لديه سياق العبارة » وحال الراوي عند أبي حاتم 
وغيره من النقاد. 
[*] يُكتب حديثه » وأنها قد تعني أنه ليس في منزلة الثقة الحجة »› 
فلا ثنافي مرل القبرل المعدتني . كما آنيا قد تدل على 
الضعف الخفيف . وهذا الأخير هو الأصل في إفرادها. 
[5] صدوق » وأنه أطلقها على الثقات والحفاظ الجلّة » وأطلقها 
أيضًا كغيره على من نزلت درجة ضبطه عن درجة الفقات. 
[5] مجهول » وأنه ربما أطلقها بالمعنى اللغوي . ولذلك فقد 
يجتمع وصفه بالجهالة مع التعديل ومع الجرح . 
© وعند أحمد بن حنبل : منكر الحديث » وأنه يطلقها على 
معنى الحكم بالتفرّد » دون أن يقصد التضعيف والرد . ولكن 
هذا المعنى لا يصح عن الإمام أحمد ولا عن أحد من النقاد 
سات 
o‏ وعند البرديجي : منكر . وأنه يطلقه بمعنى التفرد » وهو 
فَهُمٌ لا يصح عنه . 
8 وغد البزار + لقع زف لبن :قد فيك أله يظلق هدا الوصت 
على شديد الضعف عنده » ولم يكن يلتزم إطلاقه على خفيف 
الضعف . 


( 0ه ) 


© وعيد النساتى ؛ 

[0] ليس بالقوي . وهي كثيرًا ما تعني عنده النزولٌ عن درجة 
الأقوياء المتقنين إلى من دونهم من المقبولين » وقد يُطلقها 
على خفيفي الضعف أيضا . 

› منكر الحديث : أنه يطلقه على الراوي الذي ينفرد بأحاديث‎ 四 
والصواب أنه لا يطلقه على كل منفرد ولا يطلقه على كل‎ 
حديث فرد » ولكنه يطلقه على الراوي الذي استحق القدح‎ 
فيه لأجل تفده بحديثٍ أو أحاديث شكّكت في عدالته أو‎ 
. نفت عنه الإتقان » أو خالف بما يستفحش من المخالفات‎ 

© عند ابن عدي : 

[0] أرجو أنه لا بأس به » أنها تعني في مواضع تفي اتّهامِه 
بالكذب فقط » دون الحكم له بشيء من الضبط . وهذا 
- إن صح في مواضع - فهو خلاف الأصل فيه عند ابن عدي . 

['] هو بَيِّنْ الضعف : أي أنه متهم في عدالته » وقد يطلقها 
فاق القبعق الصير» تك ورجا عد انو عدي أف 
من الاستعمال الأول . ويبقى أن السياق وحال الراوي 
والمرويات التي يسوقها له هي التي تمنع من فهم كلامه 
على خلاف مقصوده . 

ل*] ونحوها قول ابن عدي : هو إلى الضعف أقرب . فكثيرا 
ما يقصد بها : إلى التّهمة بالكذب أو الطعن في العدالة 
أقرب . وهي مع هذه الدلالة إلا أنها تدل أيضًا على شيء 
من التردّد » فلربما أطلقت أيضًا على آخر مراتب الاعتبار 


التي تقترب من عدم الاعتبار . 
[؛] له أحاديث صالحة : أي له أحاديث ذوات عددٍ أو أحاديث 
كثيرة » فهي بذلك ليست عبارة جرح ولا عبارة تعديل . 
© سادسًا (من الأمور التي تجب مراعاتها عند محاولة الجمع) : 
مراعاة الدلالة اللغوية وسَعَتَها واحتمالها لأكثر من مرتبة » إذ 
قد تستعمل اللفظة بمعناها اللغوي . أو بأسلوب عربي مجازي . 
مثل استعمال : (كَذَّبَ) في أخطأ » و (منكر) أو (شيطان) 
بمعنى أنه عجيب الحفظ شديد الإتقان » و (صدوق) بمعنى : 
كذؤب على الك والقلب . 
وقد دل الذهبي إلى هذه الدلالة اللغوية في مقدمة الميزان » 
عندما قال عقب ذكره لبعض الألفاظ ومراتبها » قال : «ونحو ذلك 
من العبارات التي تدل بوّضْعِها على اطراح الراوي بالأصالة › 
أو على ضعفه » أو على التوقف فيه » أو على جواز أن يحتج 
به مع لِينٍ ما فيه» . 
فيجب أن لا نبالغ في إعطاء بعض الألفاظ معاني اصطلاحية › 
于 于‏ بها دلالتها اللغوية . 
ا كن الج يقن لحعمال واد جب أل ا ص 
على التحرّز منه » لتثبيث وقوع التعارض الحقيقي في الراوي 
جرحًا وتعدیلا » وهو: 


الخطوة الثالثة : أن تلوح قرائنْ تدل على أن الجرح والتعديل قد صدر 
من قائله بغير إنصاف » بسبب علو المحبّة أو عُلّوٌّ العداوة » فيكون 


Las>‏ لاغيًا لا وزن له 


حيث إن أئمة الجرح والتعديل وإن كانوا أئمة الورع والنزاهة 
وأعظمَ الناس إنصافا ؛ إلا أنهم بشرٌ ليسوا بمعصومين » وقد 

يستولي الهوى على القلب » ويلتبس الحق بالباطل في النفس » 

فتجتمع شهوةٌ وشبهة : فتجعل الشهوةٌ الشبهة دليلا » وتجعل 

الشبهة الشهوءً حميةً للدين وصدعًا بالحق » وحينها : 

ه لا تكون الشهوةٌ شهوةً خالصة » والشهوةٌ الخالصة هي التي 
ما أسهل أن يفضحها الورعٌ » فيحمي من الوقوع فيها الوازعٌ 
الإيمانيٌ لدى العدول . 

ف وللانكرة النبية ا فاا مره + والشبية لها ع 
الي ها اتير أو بف الكل عن الدليل دودر أجلي 
عنه تماما » فيقصيها العقل عن ساحة النظر البرهاني . 
وتا رن وا مدا ب ماوعا ا عة 

في ساعةٍ ضعفي بشرية » فتزلٌ حينئلٍ القدم الثابتة » وتتزلزل 

النفس المطتفتة , والاضسان ضحت :ما أسرع ما بل ب هرق : 

وما أقرب ما تخطفه شبهة ! مهما تَحَفظ بالتقوى . واعتصم 

بالإيمان » فالزلَّةٌ البشرية جزءٌ من تكوينه » لا ينجو منها إلا 

من عصمه الله تعالى . 
ولئن قيل ١حُبَّكَ‏ الشيء : يُعْمي ويّصِعٌ). فإن بُعْضَك الشيء 


رفيا الفا عص کل فب كاد 
رلك غيخ الشخط بدن العشاويا 


ومع ذلك فإن أئمة الجرح والتعديل كانوا مضرب المثل في 
القدرة على الانتصار على هوى النفس غالبًا في هذه المعارك 
النفسيّة + إذ كانوامن آقرئ الئاس على هزيمة دواعي الهوي 
وععاو من الشبهات ,كما آنه مما ساعد على تمر السك 
الجائر عن طريق الإنصاف وتفريقه عن الحكم المنصف الغالب 
على حال أحكام أئمة الجرح والتعديل : أنها في غالب الأحوال 
أحكامٌ صادرةٌ من أئمة متعدّدين » كلهم من أهل الاجتهاد في 
الحكم على الرواة » وليست أحكامًا لفردٍ واحدٍ منهم لا تُعرف 
أحوال الرواة إلا من طريقه . وتزداد هذه الميزة ظهورًا بتعدد 
أعصارهم وبلدانهم أيضًّاء وباختلاف مشاربهم ومذاهبهم 
ومصالحهم ورغباتهم ومخاوفهم ؛ ولذلك : لعن قَوِيْتْ أسبابُ 
الزلل عند واحدٍ منهم › SES,‏ فى الس 
امتطاط في العدار: «على كارت عاذت في رديه ز خداين 
الال وها حير تن الها والشهوة وني ره الف ال + 
فإن أسباب الزلل تلك ستضعف أو تزول تماما عند غشرات من 
العلماء سواه ؛ لأنهم لم يقعوا تحت ضغوطها أصلا ء فقالوا 
الحق وحكموا بالعدل . 

فانظر إلى إنصافهم في قواعد علمهم ومجال تطبيقاتهم 


( ؛ه ) 


وأحكامهم الجزئية : 

8 من مكل إتصافيم أعل البدع :اء ات ي ما 
داموا مُسْلِمِينَ متأؤّلين : فحكموا بعدالتهم ورأوا الحجة 
لازمة بقلم »ما لم يرووا جا منكرًا يؤيّدون به بدعتهم 
المقطوع ببطلانها . 

© ومن مثل طعنهم في أقرب الناس إليهم . إذا كانوا أهلا 
للطعن » دون محاباة : كالأب » والابن » والأخ › والصديق »› 
ووليٌ الإحسان. 
أما متى نحكم بخروج الناقد عن معهود إنصافه » ومتى 

نُسقط الجرح أو التعديل الصادرّين ممن الأصل قَبولُ جرحه 

وتعديله بحجة أنهما صدرا بغير موضوعيّة العلم وعَرِيينِ عن 
جياده وإنصافٍ ميزانه = فذلك الحكم والإسقاط يرجع إلى يقينٍ 

أو إلى ظن غالب : 
فنقطع بحصول ذلك من الناقد : 

© إذا سشاكان جر حه متو حها إلى من استقاضت ثقعه واشتهرت 
رقع حي نذا ذلك ٠‏ كمرح سرع إماقا من أقبة الس 

6 وإذا ماکان تسديله مر جا إلى عن امتفافن تضعيفه واشتهر 
وثبت » حتى قطعنا بجرحه : كمن وق أحدّ مشاهير الكذبة 
الدجالين . 
ويغلب على الظن إسقاط الجرح والتعديل عن استحقاق 

الاعتبار إن لاحت قرائن تدل على ذلك : 
وقاعدة القرائن في ذلك : هي أن ينفرد الجارح بجرحه في 


مقابل ثداء كر مخ غيره »قد لا يضل الغناة ذرجة الاستقاضة 
القاطعة » لكثه بقرت متها . أو العكس + فة المحدل بكناء 


وهذه القاعدة وحدها لا تكفي لرمي الجارح م المعدك 
بعدم الإنصاف » وإن كَفَثْ في ردٌ قوله غالبا ؛ إذ قد ود الجر 
أو الیل آل ترم عليه هذ على أند اجا حا 1835 من 
الناقد » ولا يلزم من رد جرح أو تعديل أن يكون سبب الردٌ هو 

أنه AS‏ صَدَرَ بغير إنصاف . 

لكن إن انضمٌ إلى تلك القاعدة قرينةٌ أخرى تُرشّحٌ اختلال 
ميزانٍ الإنصاف المحايد » عندها يمكن إلحاق القول الجارح 
أو المعدّل بما لا وزن له من الجرح والتعديل » بغلبة الظن التي 
استفدناها من مجموع تلك القرائن 

ومن هذه القرائن : 

00 عِلْمُنا بوجود سبب يؤثّر على الإنصاف في عادة الناس : 
کا ی ؛ والعدارة المشاهدية .أو الت 
على المذهب ٠»‏ أو له » أو كعاطفة القرابة بالمحبة »› 
الخضوع للإحسان ولأشر قُيودٍ الإنعام . 

© مجازفة عبارة الجر والمحديل > وغلر المادح أو الداع 
وخروج العبارة عن حدٌ الاعتدال مدحًا أو ذمًا» حتى لو 
تال لي 人 人‏ ادم وتعديل 


ع 


القدح في عدالة مردود)» فللخطأ غير المقصود علامات 

وحدود » فإن تجاوزها صار قريبًا من التعمّد . 

باجتماع إحدى هاتين القرينتين مع قاعدة هذا الفصل . وهي 
ظهور خطأ الحكم بالجرح أو التعديل (كما سبق) : سيغلب على 
الظن أن الجرح كان بغير إنصاف وأن التعديل لم يوزن بميزان 
الاعتدال . 

أما بغير تحقق هذه القرائن : فيبقى الأصل على أصله » وهو 
حمل كلام الناقد على الاجتهاد المنصف : سواء أقبلناه منه 
ورجّحناه » أو رَدَدْناه ورَجََحْنا غيرّه عليه ؛ فليس سببٌ كل خطأ 
في حكم هو عدم الإنصاف › ولا يقتصر تفسير مرجوحيةٌ قولٍ 
على حَيِّفِ مجازفته » بل هذا خلاف الأصل في أحكام النقاد : 
أصابوا » أم أخطؤوا. فكما ينشأ الصواب في كلام النقاد عن 
اجتهاد » فالغالب في منشأ الخطأ منهم عن الاجتهاد أيضًا . 

وبذلك تعلم أن قاعدة (كلام الأقران يطوى ولا يروى) ليست 
على إطلاقها » وأنها لا تصح إلا في حالة ما أن تلوح قرائن تدل 
على وجود سبب لعدم الإنصاف . وإلا فإن المعاصرٌ والقرين 
ازى بوا ا عن عاض من ار ع عا ءار رها 
عن كلام كل قرين في قرينه نكون بذلك قد أهدرنا أحد أقوى 
أحكام النقاد على الرواة . 


© © © 


المرحلة الثانية 
الترجيج 


ويجب التفريق عند إرادة الترجيح : بين حالتين : 
.١‏ حالة كون الجرح مفسّرًا (مبيئًا سببّه). 
؟. وحالة أن يكون الجرح مبهمًا (غير مبيّن سببّه). 

الأولى : أن يكون الجرح مفسَّرًا جار د ال 
إلا في حالات قليلة يظهر فيها خطأ الجارح » كرد المعدّل على 
الجارح بما يبيِّنْ أنه جرح بما لا يصَحَمَ الجرح » ومن خلال 
توارد قرائن متتابعة تدل على خطته . 

الثانية : إذا كان الجرح مبهمًا غير مفسّر : فإِنْ الأصل تقديمه 
على التعديل ؛ لأنه إذا صدر من عارف بأسباب الجرح والتعديل »› 
فالغالب والأصل أنه لم يجرح إلا بجارح . ومادام أنه كذلك لزم 
تقديمه على التعديل ؛ لأن مع الجارح زيادة علم » «فمن عمل 
بقول الجارح لم يتهم المُرَّكّي » ولم يُخرجه بذلك عن كونه 
عدلًا . ومتى لم نعمل بقول الجارح كان ذلك تكذيبًا له ونقضًا 
لعدالته (ورفضًا لموجب عِلوه بأسباب الجرح والتعديل)» وقد 
علم أن حاله في الأمانة (والعلم) مخالفة لذلك» ‏ من الكفاية 
للخطبيه د إلا ماابيق قرسين فهو مى زياد في السحة : 

لكن يمكن أن نقدّم التعديل على الجرح الميهم إذا لاحت 
قرائن تدل على قوة التعديل على الجرح المبهم . 

وبهذا تبيّن أن الأصل تقديم الجرح (مفسّرًا كان أو غير 


مفسّر)؛ إلا إن جاءت قرائنٌ ترجح التعديل على الجرح المبهم : 
ومن هذه القرائن : 
0 كثرة غدة المعد ليخ : 
© جلالة المعدّل وزيادة علمه على علم الجارح . 
区‏ إنصاف المعدّل في مقابل تشديد الجارح . 

ومن أمثلة هؤلاء العلماء في كل طبقة من طبقاتهم : 
المنصفون 
ال ورىق 


چ --- = ا دون 


جد ادكه . 


ال تطاان 
ابن معين 
ابر حاتم 
EET‏ 
ابن حبان (أحيانًا) 


| 
他‏ 24 
ا ررعطه 
ال رى 


اسن عدي 


صف بعض علماءٍ الجرح والتعديل بالتساهل »› 

وأشهر من صف بذلك : ابن حبان » والعجلي . 

0 اا اين ان فالصوات في کا اول فى کاب 
(الثقات) أَوْهَمَ تساهلّه فيه خاصة » دون بقية كتبه . ولذلك 
لا يكتفى بمجرد ذكره الراوي في (الثقات) لينسب توثيقه 
إليه ؛ إلا بشروط .وليس هذا التعامل الخاص به ناشكا عن 
توثيقه المجاهيل » كما قيل . وإنما نشأ من غرضه في كتابه , 
والذي كان قد أشكَّلٌ على إدراكه عباراتٌ له لم تكن كافية 
لمنع الاختلاف في فهمها. 


0 وأما العجلي : فلم يصفه بالتساهل المُفْضِي لإهدار توثيقه 
إلا بعص العَضريِّين » وإلا فهو معتمدٌ الجرح والتعديل عند 
كل العلماء المابقين . 

93 يترل المُعلَّمي في مقدمة الفوائد المجموعة : «ما 
اتير مع ا خلانامن الا م ونا ا مداد لبس غلى 
إطلاقه » فإن منهم من يسهل تارة ويشدد تارة » بحسب أحوال 
مختلفة . ومعرفة هذا وغيره من صفات الأئمة التي لها أثر في 
أحكامهم = لا تحصل إلا باستقراءٍ بالغ لأحكامهم » مع التدبر 
التامٌ» . 

بل الأهم مما قاله المُعلّمِي أن تعلم أن هذه الأوصاف بالتشدّد 
والتساهل لا تعني اختلالٌ المنهج عند الإمام الجارح أو المعدّل » 
وإنما تعني أحد معنيين : 

-١‏ أن ذلك العالم إذا أخطأ في حكمه ربما مالت أخطاؤه إلى 
جانب التشديد (فيمن وصف بالتشدد) أو إلى التسهيل (فيمن 
وُصف بالتساهل)» أو ربما ظهرت له عباراتٌ نادرةٌ فيها 
فساوفة وغل في الجر او في التعديل كانت ھی سيب 
وصفه بالتشدد أو التساهل . ولكن لم تبلغ أخطاؤه تلك 
درجة القدح في صحة منهجه العام ؛ لقِلّتها أو تُدرتها ؛ 
وإلا لن يكون إمامًا معدمد القول في الجرح والتعديل . 

؟"- أن تكون العبارات توهم بظاهرها التشِدَّة أو التساهل : 
ولكن ساحن العبارة لته ا يريك الك الظاهر ء ف 


الموصوف بالعقدذ تجد غباراته تفخ عن التناء الكبير ؛ 


حتى إنه ربما أطلق وصف (الصدوق) على من هو (ثقة) 
عنده » وربما أطلق (ليس بالقوي) على من كان في آخر 
مراتب القبول لديه . وفي الموصوف بالتساهل : ربما قال 
الثن) أو اقيوشعق) عتم هر ده قديد العف . وهذا 
الال خو الذي بر عله يانه هذ الس فى العنديد) 
أو رَحَاونّه (في التساهل). وما يوهمه الاختلافٌ الناشئ 
عن شِدَّةٍ النّمّس ورخاوته خلافٌ لفظيٌ » وليس حقيقيا . 


وعليه : فلا يعني وَصْفت الإمام بالتشديد إهدارَ تضعيفه › 


ولا وَصْفُه بالتساهل إهدارٌ توثيقه » ولا وَضْفُه بالإنصاف تر جي 
کے مط ا غل عه .وا ا ادو هاا واف اح ف 
اعتبارها قرينة من قرائن الترجيح عند التعارض . . فقط . 


أن يكون المعدّل معاصرًا للمتكلّم فيه » خلافًا للجارح . 
أن يكون المعدّل بَلَدِيا للمتكلّم فيه » وليس كذلك الجارح. 
قوة عبارة التعديل ووضوحها (مثل : حافظ » أو : من أوثق 
| 
يحول من كتاب الضعفاء)» في مقابل لين عبارة الجرح 
(مكل :اليس هر من أعل الحفظ > كان فلان لا يرضاءغ 
ليس هو بالقوي » فيه بعض اللين . فيه ضعف). 

أن يكون مَن جَرَّحَهَ جرحًا ظاهرٌه الشدة قد روى هو عنه ؛ 
إذا كان من سادة العدول : 

أن يَهْجْرَ قولّ الجارح بعض أَنْبَع الناس لأقواله في العادة 


من أهل العلم . 


٤ 


° 


3 


أن يظهر من كلام المعدّل احتمالٌ تَأوَّلٍ عبارة الجارح 
وتَوْجِيهها بما لا يُعارض التعديل . 

عِلْمُ المعدّل بكلام الجارح » ورَفضُه له (دون تفصيل الرّدّ ؛ 
لأنه بالتفصيل يرتفع أن يكون مجرّدَ قرينة). 

أن يكون للجارح كلام آخر يوافق فيه المعدَّلٌ » ولا تظهر 
قرينة اختلاف الاجتهاد بالجرح بعد التعديل . 

أن يُنزل الجارحٌ الراويّ المضكًفَ منزلة راو هو نفسه قد 
حكم بقبوله » فيقول : هو مثل فلان » أو هو بابة فلان » 
بل ربما رفعه عليه . 


© © © 
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فعند عدم وجود مرجّح » وعند تكافؤ الأقوال » وبعد العجز 
عن جميع المراحل السابقة : لن يبقى إلا التوقف عن الحكم 
عن الحكم على حديثه » والمتوقف عن الحكم عليه لا يُحتج به . 


إد كان ما سق كله فى حل شكال تعاض أقوال الات 
الاين جر غا وعد يلد ف الراوى الواح .ا كان الجر 
والتعديل المتعارضان صادرَينٍ من إمام واحد : فطريقة السّير 
لحل إشكال هذا التعارض كما يلي : 

OO 

« ثانيًا : إذا نُصَّ على اختلاف اجتهاد الإمام : أخذت بآخر 
الاجتهادّين » كما تفعل في النسخ : من الأخذ بالناسخ دون 
ا 

« ثالثا : طلب الجمع : مع جواز التوسع في الجمع في هذه 
الصورة ؛ لكون الأقوال صادرةً من إمام واحد» والأصل فيه أنه 


على الصواب في جميع أقواله » وبناء على هذا الأصل فالأحرى 
احا امار أن تكون نتئقة وان يكون ا لار ظاهر ا 
لفظيا غيرٌ حقيقي . ولا يعني ذلك أن الجمع في هذه الصورة 
يصح بلا حدود » لكن المقصود أننا نقبل فيه من التجوّز والتأويل 
ما هو أوسع مما لو كانت الأقوالٌ المتعارضةٌ صادرة عن عدو 
من الأئمة ؛ لأن اختلافٌ الاجتهاد بين الأئمة المتعدّدين أقوى 
حصولًا وأكثر وقوعًا من اختلاف اجتهاد الإمام الواحد. 
« رابعًا : الترجيح : ويتم من خلال مرجحاتٍ كثيرة » منها : 
ات كقرة عد التاقليق .عن ذلك الإماء أحد فَوليْو في الراري. 
-١‏ ترجيح ما نقله أوثقٌ تلامذة ذلك الإمام عنه وأعرفهم به 
وبأقواله وأحكامه . 
۳ ترجيح ما نقله آخرٌ تلامذته أَخدًا عنه . 
٤‏ - ترجيح مايوافق من قَوْلَيهِ بقية الأئمة » خاصة إذا كانوا 
من أقرانه في العلم والطبقة . 
© خامسًا : التوقف : عند العجز عما سبق . 
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لا شك أن لعبارات الجرح والتعديل دلالاتٍ مختلفة تدل 
على منازل الرواة في القبول والرّد » وقد سبق التنبيه على أهم 
مراتب الجرح والتعديل التي كان النقاد يحرصون على بيان منزلة 
كل راو منها. ومتى كان النقاد يحرصون على تدقيق دلالات 
أحكامهم الدالة على منزلة معيّنة ضمن منازل القبول أو الدالة 
على منزلة دقيقة ضمن منازل الرّد . فليس كل من وصف أنه 
«(صدوق) دون «الثقة» حتى عند من وَصَمَّه ب «(صدوق)» وليس 
كل من قيل عنه «ثقة» أعلى من الموصوف بأنه «لا بأس به» حتى 
عند من ونّقه ؛ إذ ربما قصد من واصِمْه بال «صدوق» أنه راو 
محتّجٌ به » ولم يقصد إنزالّه عن أعلى درجات القبول (الصحة)» 
وربما قصد الذي وصفه بأنه «ثقة» بيان أنه ممن يُحتج به فقط ء 
وإن كان عنده في آخر مراتب القبول (الحسّن). 

RS‏ اختلاف اصطلاحات المتقدّمين والمتأخرين 
فى هذا الباب » ك(المستور) الذي كان يطلقه المتقدمون على 
الععروق الغا . 

ويجب التنبّه إلى اختلاف دلالات العبارات عند الجمع بغيرها 
وعند إفرادهاء فدلالة اللفظة تتأثر بسياقها ولا شك . 


قوة دلالة عبارات الجرح والتعديل المبيّنة : أقصد بالإجمال أن 
يقول الناقد : هؤلاء كلهم ثقات . أو : إسناده ثقات » أو هؤلاء 
ضعفاء » أو في إسناده ضعفاء » فمثل هذه الأحكام الإجماليّة 
قد تضعف في دلالتها عن قول الناقد عن راو بعينه : ثقة » أو : 
ضعيف . ولكن لا يلغي ذلك دلالتها بالكلية » لكن يجب مراعاة 
ذلك الضعف عند التعارض . 


ويجت الحدذر من بحفن ألقاب الرواة الض أوعميتث جرحا 


کالشال سماو بن عبد انکر التقفي » وإنما ل في 
طريق » وهو مُو 

الح مر سر ل يد 
حماد مولى الهاشميين » وهو ضعيف . 

وكالحافظ : لأشخاص وُصفوا بقوّة الحفظ لكنهم متهمون 
في العدالة . 

وكالعابد والزاهد ونحوهما من أوضاف التدين : لأقوام من 
العبّاد أثُوا ِن جهة ضعف الضبط : فخفٌ ضعمُهم » أو من 
جهة الجهل والغفلة الشديدة فتعمّدوا الكذبَ لحت الناس 


علق الشير أو تخويفيه من العصيان : قاقدد شيم 


© © © 


O 


أولا : مراتب القبول 


® مراتب التصحيح 


20 
کال كن مله 1 ارف الغاس ع ك ف ررمكرررة).. روفحوها . 
本‏ 

حافظ » ضابط » متقن (بشرط أن لا بُعارضٌ هذه الألفاظ الدالة على 
قوة الضبط جرح في العدالة). / 

عدل (إذا لم يوصف بسوء الحفظ). بخلاف عبارة «المُعَدَّل): فهي 
تُطلق على من عُدّل ورّكٌّيَ وقبلت شهادته عند القضاة. فهذه لا 
E‏ 


31 


الخ . 
© مراتب التحسين 
صادوق ٠‏ ال باس به ه وسط م جيل الحا رت . 


صالخ » مُقارب » أرجو أنه لا بأس به » صدوقٌ إن شاء الله . 
صويلح . شيخ . محله الصدق . 


o 


ثانيًا : ألفاظ متجاذبةٌ بين القبول والزد 


ألفاظٌ يصح إطلاقها على المقبول والمردود ء وأهم ما تفيده : أن 

الموصوف بها ليس شديدٌ الضعف . كقولهم : رَوَوًا عنه. روى 

الناس عنه » احتمله الناس » يُكتب حديثه » يُجمع حديثه » يُعتبر 

له بنط فى دين » اختلف فه وإن كان الغالب على إنرادها 
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الحكم المعارض الدال على القبول . فقد يؤثّر المعارض على 

دلالتها الأغلبية تلك . 

ألفاظ كديرا ما تحتمل أكدر من مثرلة > قلا با من تسن المراد منها 

ا اال رن 7 

ما يوجب معاملةٌ خاصةً بالراوي » كالمختلط (وسبق ذكره) وكوصف 

ا 

0 تحديد نوع تدليسه . لتحديد ما يستوجبه نوعه من التعامل 
التحدن . 

9 فإن كان تدليسه من أنواع تدليس الإسناد المؤثّر في الاتصال : 
وجب تحديد مدى تأثير تدليسه على قبول عنعنته ؛ إذ ليس كل 
موصوفٍ بتدليس الإسناد مردود العنعنة . 


ثالثا : مراتبُ الزن 


© مراتب الضعف الخفيف را يعبر ر بحديث أصحابها) 


جن الحديث › فيه نظرء فيه ضعف + كذا وكذاء تعرف وتنكرء فيه 
أدفى مقال ٠‏ قبه مقااك . 

ليس بالقوي » ليس بذاك » ليس بحجة . ليس بعمدة » ليس بالمرضي 
ضعيف » سئء الحفظ . مضطرب الحديث . مردود الحديث . 
| 
الحبعق). 

اختلط في حديثه (وسبق حكمه). 


© مراتب الضعف الشديد (الَتي لا 3 بحديث أصحابها ) 


متروك » ذاهب الحديث » مُطرّح . إرْم به » لا يُعتبر بحديثه › لا 
يُتابع على حديثه » مطروح الحديث › سآقط » هالك » ضعيف جدًا . 
تالف . واه بمرّة. منكر الحديث . سكتوا عنه » ليس بشيء › لا 


0 


يساوي شيئًا » فاسق . لا يُكتب حديثه » لا يُشْتَعَل بحديثه » ليس 
بات عند ل ت ل امون 

متهم بالكذب » متهم بالوضع » يسرق الحديث » مُجِمَّعٌ على تر كه » 
E‏ 

كذاب » جال » وضاع . 

أا اتا ل 


o 


o 


هذه الأوراق غير مستغنية (في الغالب) عن الشرح أو التمثيل › 
وإنما هي تذكرةٌ لمن فهم » تين ولا تُعْنِي . 

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه . والله أعلم . 


بك (5ادها الله تشر ينا و ظا 
فى ۲۳/ ۳/ ١١٤۱ھ‏ 
وجدّد ت النظر فيها فى ۲۰/ /٦‏ ١٤٤١ه‏ 


د 


